الهيئة العامة للتأمتن والمعاشات
       التنظيم والادارة

             ــــــ
كتاب دورى رقم (8) لسنة 1984
لمديريات الأمن بالمحافظات

 ـــ

   تقضى أحكام المادة رقم " 160 " من القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته بخصم رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق وذلك بحد أقصى مقداره "200 " مليم فى مقابل صرف أى مبالغ مستحقة 0

   وقد أصدرت الدكتورة / وزيرة التأمينات القرار رقم (115) لسنة 1980 فى شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم "116" لسنة 1977 الصادر بنظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها والاجراءات الواجب اتباعها حيال خصم تلك المبالغ وسدادها للهيئة0

   وتنفيذاً لأحكام القرارات سالفة الذكر أصدرت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات كتابيها الدوريين رقمى ( 1 ، 14 ) لسنة 1981 0

   وقد تضمن الكتاب الدورى رقم (14) لسنة 1981 تنظيم عملية تحصيل الرسم ( بواقع 1% بحد أقصى 200 مليم من المستحقات التأمينية التى تصرف عن طريق مديريات الأمن للحالات التى تمت تسويتها بمعرفة الهيئة وذلك بتجميع حصيلة الرسم المحصل بمعرفتها من هذه المعاشات شهريا ويسدد بالكامل لحساب الهيئة بشيك مصرفى مستقل على أن تقوم الهيئة بعد مراجعة الحساب موافاة مديرية الأمن بشيك بقيمة 50 % من الحصيلة تودع بحساب خاص بالمديرية تمهيدا لتوزيع القيمة على العاملين بها القائمين فعلا بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى طبقا لقواعد الصرف التى يصدر بها قرار من الوزير المختص0

   وقد تبين للجهاز المركزى للمحاسبات قيام بعض مديريات الأمن بسداد إجمالى مبالغ العمولة الى الهيئة سواء كانت تخص المعاشات التى سويت بمعرفة الهيئة أو التى سويت بمعرفة الوزارات والجهات الادارية قبل 1/9/1975 0

   وحتى يتسنى للهيئة سداد ما يخص مديريات الأمن فأن الأمر يتطلب قيام مديريات الأمن بحصر كافة الحالات المدرجة بسجلاتها وتصنيفها على حسب الجهات التى قامت بتسوية المعاشات وارسال صورة لكل جهة من هذه الجهات التى تخصها لمتابعة سداد نصيبها فى العمولة مع القيام بسداد مبالغ العمولة المحصلة عن المعاشات التى سويت بمعرفة هذه الجهات لها وعدم السداد الى الهيئة الا عن الجزء الخاص بها فقط 0

   مع موافاة الهيئة ببيان الحالات التى سددت لها بالمخالفة لهذه الأحكام0

   والهيئة تهيب بمديريات الأمن مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة0
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